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تُعن الرقابة عل دستورية القوانين بضمان توافق التشريعات مع الدستور، وه ركن أساس لحماية سيادة الدستور. تُمارس هذه
الرقابة عبر نوعين: سياس بواسطة هيئة دستورية، وقضائ بواسطة محمة دستورية أو القضاء العادي. تون الرقابة القضائية
سابقة (وقائية) أو لاحقة (علاجية). يستخدم "الدفع بعدم الدستورية" للطعن ف دستورية قانون ما أمام القضاء، بشرط ارتباطه
بالنزاع. ف حالة قبول الدفع، تُحال القضية للجهة المختصة للبحث ف دستورية النص. إذا ثبت عدم دستوريته، يعتبر النص كأن
.لم ين. تُعد هذه الآلية مهمة لتعزيز الحقوق والحريات، وتوفير وسيلة للطعن، وتعزيز التوازن بين السلطات


